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 البحث ملخص

 

 الجهةتحديد  في اهمية من له لما المهمة الموضوعات من الجزئي الالغاء احكام موضوع يعد
 هذه الجهة تملكها التي السلطة نطاق بيان وكذلك الإداري للقرار الجزئي الالغاء سلطة تملك التي
 للقرار الإداري الجزئي الإلغاء سلطة تملك التي الجهة فأما الإداري، للقرار الجزئي الإلغاء في
 هذه الجهة ان اذلها،  الرئاسية السلطة او الجزئي الإلغاء محل القرار مصدرة السلطة أما هي
 في الإلغاء الإدارة سلطة نطاق وأما منه، المعيب الجزء والغاء الاداري بالقرار النظر اعادة تملك

 اذا فردي وفيما او تنظيمي القرار كان اذا حسبما تختلف السلطة هذه فإن الإداري للقرار الجزئي
 جزئيا القرار التنظيمي الغاء سلطة الإدارية الجهة تملك أذ ، عدمه من للحق منشئ الاخير كان
 للقرار الإلغاء الجزئي في سلطتها نطاق أما الملائمة، لعدم او المشروعية لعدم وقت أي في

 لا تستطيع إذ ، عدمه من للحقوق منشئ الفردي القرار كان إذا حسبما تختلف فإنها الفردي
 اذ بانقضاء الإلغاء دعوى لرفع ة المحدد المدة خلال إلا للحق المنشئ الفردي القرار إلغاء الإدارة
للحقوق  حماية وذلك المشروع القرار بحكم ويصبح الالغاء ضد القرار يتحصن المدة هذه

 عنها. الناشئة المكتسبة

 

 مقدمة                                        

   -:واهميته موضوع البحث -اولا

دارة المرافق العامة خاضعة لثلاثة مبادئ وهي مبدأ دوام سير المرفق العام      ولما كان انشاء وا 
بانتظام واستمرار، ومبدأ قابلية المرفق العام للتغيير والتطور، ومبدأ المساواة بين المنتفعين، لذا 

ن تكون قابلة للتغيير فإن وسيلة الإدارة في ادارة تلك المرافق  والمتمثلة بالقرارات الإدارية يجب ا
والتطور وفقا لما يقتضيه التغير الحاصل في المرافق العامة وبما يحقق المصلحة العامة، كما ان 
سلطة الإدارة في اصدار القرارات الإدارية لا تكون مطلقة بل مقيدة بضرورة عدم مخالفتها لمبدأ 

يجوز للإدارة ان تأتي عملا إلا اذا المشروعية ، ذلك المبدأ الذي يقصد به الخضوع للقانون ، فلا 
كان موافق واحكام القانون ، فإذا ما صدر قرارا اداريا واتضح بأنه مخالف للقانون في جزء منه 
فأنه يعد غير مشروع يستوجب الإلغاء، ومن اجل ازالة شائبة عدم المشروعية التي اصابت جزء 

، لابد للإدارة من اعمال سلطتها في  من القرار، وبالتالي المحافظة عليه من الإلغاء الكلي
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الالغاء الجزئي للقرار الإداري ، اذ يعد الإلغاء الجزئي للقرار الإداري من الوسائل القانونية المهمة 
والفاعلة  بيد الإدارة في المحافظة على  مبدأ المشروعية وتحقيق المصلحة العامة ، فهو يهدف 

ية وتحقيق هدفه من دون إلغاءه كليا، إلا ان الإدارة قد الى تنقية القرار من شائبة عدم المشروع
تتعسف في استعمال سلطتها في الإلغاء الجزئي للقرار الإداري مما  يترتب عليه المساس بحقوق 

 الافراد المكتسبة. 

الإلغاء الجزئي للقرار الإداري ، لما له من اهمية  بموضوع احكاملهذا تختص الدراسة      
ة دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد الذي يقتضي من جانب الإدارة اعادة من اهمي ةمستقا

لغاء الجزء الذي اصبح غير  النظر بالقرارات الإدارية بوصفها وسيلة لإدارة المرافق العامة وا 
مشروع او غير ملائم منها وفقا لما تقتضيه ادارة المرفق العام هذا من ناحية ، وما قد يترتب 

ء الجزئي للقرار الإداري من مساس بحقوق الافراد المكتسبة من القرارات الإدارية محل على الإلغا
الإلغاء الجزئي من ناحية اخرى، لهذا تهدف هذه الدراسة الى وضع الضوابط لتحقيق التوازن بين 

ظة ما تتمتع به الإدارة من سلطة في إلغاء القرارات الإدارية جزئيا وبين مصلحة الأفراد في المحاف
الجهة التي تملك سلطة الالغاء على الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة ، وذلك من خلال بيان  

 . ي للقرارات التنظيمية والفرديةوكذلك بيان نطاق سلطتها في الإلغاء الجزئ ،الجزئي

 

 -مشكلة البحث : -ثانيا

الالغاء الجزئي للقرارات الادارية ،وكيفية المحافظة على القرار  تدور مشكلة الدراسة حول      
الاداري من شائبة عدم المشروعية التي تصيب بعض عناصره بإلغاء  الجزء المعيب منه  من 

 دون المساس بالحقوق الفردية المتولدة من القرار الاداري.  

ن هي السلطة التي تملك الغاء م، التساؤل التاليبالإجابة عن  إن حل هذه المشكلة يكون     
في الالغاء الجزئي للقرار الإداري،  التنظيمي  انطاق سلطته القرار الاداري جزئيا؟ وما هو

 .والفردي؟ 

 -البحث : منهج -ثالثا

إن المنهج المتبع في اعداد هذه الدراسة هو المنهج التحليلي و المقارن ويتم ذلك باتخاذ قوانين    
 كل من فرنسا ومصر محلا للمقارنة بينها وبين القانون العراقي كلما كان ذلك ممكناً.
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 -:خطة البحث-رابعا

السلطة المختصة بالإلغاء تم تقسيم هذا البحث الى مطلبين حيث يتناول المطلب الأول: سي   
الجزئي للقرار الإداري وذلك في فرعين يتناول الفرع الأول: السلطة مصدرة القرار محل الالغاء 
الجزئي ،بينما يتناول الفرع الثاني: السلطة الرئاسية، أما المطلب الثاني فيتناول نطاق سلطة 

يتناول الفرع الأول: نطاق سلطة  الإدارة في الإلغاء الجزئي للقرار الإداري  وذلك في فرعين،
الإدارة في الإلغاء الجزئي للقرار التنظيمي ، بينما يتناول الفرع الثاني: نطاق سلطة الإدارة في 

 الإلغاء الجزئي القرار الفردي.

 

  احكام الإلغاء الجزئي الإداري للقرار الاداري                        

ان لكل عمل قانوني احكام وقواعد يجب مراعاتها عند صدوره لكي يكون صحيحا ومنتجا       
لأثاره القانونية ، فإذا ما صدر العمل القانوني من دون مراعاة  ما تطلبه  القانون من احكام 
وقواعد فأنه يكون غير مشروع ويكون محلا للإلغاء ، وان الالغاء الجزئي كأي عمل قانوني 

البحث أن يخضع عند صدوره لقواعد واحكام معينة ، والتي سيتم التطرق اليها في هذا يجب 
ة بالإلغاء  الجزئي، بينما يتناول الاول: السلطة المختص وذلك في مطلبين ، يتناول المطلب

                                         -الإلغاء الجزئي للقرار الإداري ، وعلى النحو الآتي : نطاق سلطة الإدارة فيالثاني:  المطلب

 ولال  طلبالم                                       

 السلطة المختصة بالإلغاء الجزئي للقرار الإداري                     

الاصل ان الجهة الإدارية التي تملك سلطة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري هي الجهة التي        
اصدرته او السلطة الرئاسية لها مالم ينص القانون على منحها الى جهة اخرى، اذ ان المشرع قد 

ر وقد يحدد الجهة المختصة بالإلغاء الجزئي، وقد تكون هذه الجهة هي ذات الجهة مصدرة القرا
تكون جهة ادارية اخرى ،ولكن اذا لم يتم تحديد الجهة المختصة بالإلغاء الجزئي تطبق قاعدة 

مصدرة الاول: السلطة  فرع،يتناول ال فرعينفي  طلبختصاص ،لذا سيتم تناول هذا المتقابل الا
                                      -الثاني: السلطة الرئاسية وكالآتي: فرعالقرار، بينما يتناول ال
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  الول  فرعال                                       

 السلطة مصدرة القرار                                   

القاعدة العامة ان الجهة الادارية مصدرة القرار هي صاحبة الاختصاص في مراقبة مدى        
مشروعية القرار الصادر عنها والغاء الجزء المعيب منه ، طبقا لمبدأ توازي او تقابل 

 الاختصاص.   

و يقصد بمبدأ تقابل الاختصاص هو)ان السلطة المختصة بإصدار القرار هي المختصة ايضا 
     (.1) بتعديله او إلغاؤه(

الاختصاص في الالغاء الجزئي للقرار الاداري  عريف مبدأ تقابل الاختصاص هو انويمكن ت
 ينعقد للجهة الادارية مصدرة القرار محل الالغاء الجزئي.

فإذا ما حدد المشرع جهة ادارية معينة بإصدار قرار اداري معين من دون ان يبين الجهة  
أي  . (2)المختصة بإلغائه او تعديله ، فإن هذا الاختصاص ينعقد لذات الجهة التي اصدرته 

يصبح مبدأ تقابل الاختصاصات واجب التطبيق وان الخروج عن نطاقه يجعل القرار معيب بعيب 
فقاعدة تقابل الاختصاص هي الضمانة لمباشرة الاختصاص . (3)اص واجب الالغاءعدم الاختص

 . ( 4)بالإلغاء الجزئي للقرار الاداري عند عدم وجود نص يحدد الجهة المختصة بالإلغاء الجزئي
هي من المبادئ العامة التي استخلصها القضاء الاداري وطبقها في وقاعدة تقابل الاختصاص 

اول تطبيق لقاعدة تقابل 1879م مجلس الدولة الفرنسي الصادر عاماحكامه اذ يعد حك
فقد نص قانون التقاعد الموحد المشرع العراقي في بعض القوانين، وقد اشار اليه .( 5)الاختصاص

يحال الى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس  -"اولا
 .  (6) ب بالكيفية التي تم تعيينه فيها"مجلس النوا هيأة رئاسةزراء أو مجلس الو 

الا ان قاعدة تقابل الاختصاص لا يمكن تطبيقها حرفيا لأنه في بعض الحالات قد تتغير       
السلطة التي اصدرت القرار الاداري محل الالغاء الجزئي فلا تكون قائمة وقت صدور قرار 
الالغاء الجزئي  في هذه الحالة  ينعقد الاختصاص بالإلغاء الجزئي للجهة الادارية القائمة وقت 

جانب من الفقه ان مبدأ تقابل او توازي يرى  اذ .ر الالغاء الجزئي للقرار الاداريدور قراص
الاختصاص لا يطبق تلقائيا وذلك لان الاختصاص بالإلغاء الجزئي قد لا ينعقد للجهة الادارية 

ئي مصدرة القرار محل الالغاء الجزئي ،بل للسلطة الادارية القائمة وقت صدور قرار الالغاء الجز 
وذلك عندما يتغير التنظيم القانوني الذي منح جهة معينة سلطة اصدار القرار وانيط سلطة  ،
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الحلول فالذي يمارس سلطة  كما في حالة التفويض او .( 7)الالغاء الجزئي لجهة ادارية اخرى
 الالغاء الجزئي المفوض اليه او المحال اليه الاختصاص وليس مصدر القرار محل الإلغاء

    .(8)يالجزئ

حكم مجلس لدولة شارت الى قاعدة تقابل الاختصاص ،ومن الاحكام القضائية التي ا    
الفرنسي اذ جاء فيه) ان السلطة التي اصدرت قرار التعيين هي ذاتها التي تملك اصدار قرار 

 "...ان من يملك إصدارمة الاتحادية العليا اما في العراق فقد جاء في حكم المحك  (.9)الفصل(
  .  (10( تقابل الاختصاص..."  قرار يملك صلاحية إلغائه طبقا لقاعدة

فان هذه الاحكام اشارت وبشكل صريح الى ان الجهة الادارية التي تملك سلطة اصدار      
القرار الاداري تملك سلطة الغاءه جزئيا، أي ان الالغاء الجزئي للقرار الاداري ينعقد لذات الجهة 

 رته في حالة عدم تحديد المشرع الجهة المختصة بإلغائه.        الادارية التي اصد

ولكن قد يحدد المشرع وبنصوص صريحة الجهة المختصة  بمراجعة القرار الاداري والغاء     
الجزء غير المشروع منه وقد تكون هذه الجهة هي ذات الجهة مصدرة القرار محل الالغاء الجزئي 

ففي هذه الحالة ينعقد الاختصاص في إلغاء الجزء المعيب من . (11)وقد تكون جهة ادارية اخرى
القرار الإداري الى الجهة المحددة بالنص القانوني ،فإذا ما بادرت جهة اخرى بممارسة سلطة 
الالغاء الجزئي للقرار الاداري غير تلك المحددة من قبل المشرع يكون تصرفها مشوبا بعيب عدم 

    .   (12)مصدرة القرار محل الالغاء الجزئي الاختصاص حتى لو كانت السلطة

جاء في حكم للمحكمة الادارية العليا في مصر  وهذا ما اشار اليه القضاء الاداري ، فقد    
"...حيث ان هذا القرار قد صدر ممن لا يملك إصداره... فإنه يكون مشوباً بعيب عدم 

الهيئة العامة لمجلس الدولة  ) ان العمل اما في العراق فقد جاء في قرار  .(13(  الاختصاص..."
القانوني الصادر من الإدارة العامة يلزم لصحته ان يكون صادراً من الشخص المختص بإصداره 

   .( 14)قانونا والا فيكون باطلًا ولا يترتب عليه اثرا قانونياً(

صة بإصدار وهنالك عدة نصوص دستورية وقانونية يلاحظ من خلالها تحديد الجهة المخت    
القرار الاداري ، فقد نص دستور جمهورية فرنسا"...يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة 

كما نص دستور جمهورية العراق   (.15) وينهي مهامهم بناءً على اقتراح من رئيس الوزراء"
إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات ، بهدف -"يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية ...ثالثا
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. كما نص دستور جمهورية مصر "يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين  (16( تنفيذ القوانين "
 .(17( ."والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم..

اذ يلاحظ من خلال هذه النصوص ان المشرع الدستوري حدد الجهة المختصة بالإلغاء     
الجزئي للقرارات الاداري ، فقد منح دستور جمهورية فرنسا رئيس الجمهورية صلاحية الغاء قرار 
ة تعيين اعضاء الحكومة جزئيا ،وذلك بإنهاء مهام احد اعضاء الحكومة ، وكذلك دستور جمهوري

العراق فبمنحه رئيس الوزراء سلطة اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين 
،فانه بذلك يمنحه ضمنيا  صلاحية الالغاء الجزئي للقرار الاداري ،اذا ما اقتضى ذلك تنفيذ 
ن القوانين ، كما منح دستور جمهورية مصر رئيس الجمهورية  صلاحية تعيين الموظفين المدنيي

والعسكريين ،كما منحه سلطة الغاء قرارات التعيين جزئيا او كليا ،ويباشر رئيس الجمهورية سلطة 
الالغاء الجزئي للقرار الصادر بالتعيين وذلك عند صدور قرار بتعيين عدد من الموظفين ، ثم 

س يبادر الى الغاء تعيين احد الموظفين من دون بقية الموظفين، ففي هذه الحالة يكون رئي
 الجمهورية قد الغى قرار التعيين جزئيا.

اما النصوص القانونية التي حددت السلطة المختصة بإصدار القرارات الادارية ، ففي       
للوزير ان يلغي أيا من العقوبات  -العراق نص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام " اولا

)أولا( و)ثانيا( و)ثالثا( و)رابعا( من  المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات
اما في مصر فقد نص قانون انشاء جهاز تنظيم النقل  .( 18) ( من هذا القانون ..."8المادة)

البري الداخلي والدولي "يصدر الوزير المختص بشئون النقل اللائحة التنفيذية للقانون المرافق ... 
جميع القرارات اللازمة لتطبيق احكام القانون     كما يتولى الوزير المختص بشئون النقل اصدار 

 . (19( المرافق "

من خلال النصوص القانونية المشار اليها اعلاه يلاحظ ان المشرع قد حدد الجهة       
المختصة بأصدر قرار الالغاء الجزئي للقرار الاداري ، وذلك عندما  منح المشرع الوزير سلطة 
الغاء أيا من العقوبات المشار اليها اعلاه ففي هذه الحالة يكون المشرع قد منح الوزير صلاحية 

لغاء الجزئي لقرار فرض العقوبة ،وذلك اذا ما صدر قرار بفرض احدى العقوبات المشار اليها الا
اعلاه ضد عدد من الموظفين ثم الغى الوزير هذا القرار بحق احد الموظفين من دون بقية 
الموظفين ، ففي هذه الحالة يكون الوزير قد مارس سلطة الالغاء الجزئي للقرار الاداري، وهذا 

ان القانون قد حدد الوزير كسلطة مختصة بالإلغاء الجزئي لقرار فرض العقوبات  يعني
 الانضباطية المشار اليها في النص اعلاه. 
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و قد يمنح المشرع سلطة الالغاء الجزئي للقرار الإداري الى جهة ادارية اخرى غير الجهة     
لحلول وسيتم بحث ذلك على مصدرة القرار محل الالغاء الجزئي ،كما في حالة التفويض ، وا

 النحو الآتي:

يعرف التفويض بأنه )هو تمكين سلطة ادارية سلطة اخرى تابعة لها بشكل  التفويض :  -اولا
بانه)ان صاحب الاختصاص يعهد  رف ايضاوعُ  .(20)( هرمي للعمل نيابة عنها في حالات محددة

ذا العضو الاخر مرؤوسا ممارسة بعض اختصاصاته الى عضو اداري اخر، وعادة ما يكون ه
      .(21) لصاحب الاختصاص الاصيل(

ويمكن ان يعرف التفويض هو ان يكلف صاحب الاختصاص الاصيل شخص اخر او هيأة  
 اخرى في ممارسة بعض اختصاصاته  عند وجود نص قانوني يخوله هذا التفويض.  

دة تقضي بان تمارس فتفويض الاختصاص هو استثناء من القاعدة العامة، اذ القاع     
الاختصاصات من قبل الشخص الاصيل وان لا يفوضها لغيره مالم يرد نص في القانون يقضي 

          .(22) بخلاف ذلك

فمن المتفق عليه في الفقه والقضاء هو ان ممارسة الموظف لاختصاصه وكذلك التفويض      
. فلا يجوز للموظف المختص (23) فيه يجب ان يكون تطبيقا للنصوص القانونية المنظمة له

تفويض بعض اختصاصاته من دون وجود نص قانوني يجيز له هذا التفويض، فإذا ما قام 
الموظف المختص او الجهة الادارية صاحبة الاختصاص بتفويض اختصاصاتها من دون ان 

ه أي قيمة يجيز لها المشرع هذا التفويض يعتبر القرار الاداري الصادر بالتفويض معيب ليست ل
كما ان مباشرة الاختصاص من قبل الموظف المختص يعد تطبيقا للمبدأ المستقر في .(24) قانونية

الفقه والقضاء المعروف )مبدا شخصيه العمل( والذي يقضي بان ممارسة الاختصاص يجب ان 
يكون من قبل الشخص الذي اسند اليه ذلك الاختصاص بموجب القواعد القانونية لان سلطة 

ارسة الاختصاص ليس حقا شخصيا، وانما وظيفه يجب مباشرتها من قبل الشخص او الهيأة مم
    مشروعكان تصرفها غير  المختصة قانونا بنفسها ولا يجوز لها ان تفوض بها غيرها والا

فالاختصاص شخصي يجب ان يمارسه ممثل الجهة الادارية المختص بنفسه، ولا  ،(25) قانونا
ه ،الا انه نتيجة لتطور الاوضاع الادارية وضرورة سير المرفق العام يجوز له تفويض غير 

بانتظام واطراد يجيز القانون في حالات محددة ان يفوض الموظف المختص ممارسة جزء من 
   . (26) اختصاصه الى موظف اخر
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اذ هناك عدة نصوص دستورية وقانونية تجيز لصاحب الاختصاص تفويض ممارسة بعض       
اختصاصاته لموظف اخر، فقد نص الدستور الفرنسي "يتولى رئيس مجلس الوزراء توجيه أعمال 

اما في العراق فقد نص  (.27)الحكومة... ويجوز له ان يفوض بعض من صلاحياته للوزراء..."
 .  (28( "...فويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظاتالدستور " يجوز ت

يلاحظ من تحليل هذا النص انه جاء خلاف قواعد التفويض في الاختصاص ،لأنه يسمح    
، بينما من شروط التفويض ان لجهة المفوض اليهاللجهة المفوضة تفويض جميع اختصاصاتها ل

فويض بعض اختصاصات  الرئيس يكون جزئيا ، وكذلك من قواعد التفويض هو ان يتم ت
الاداري او الجهة الادارية الاعلى للجهة الادارية الادنى، وذلك للتخفيف من الاعباء الملقاة على 
عاتقها ، بينما جاء هذا النص خلاف ذلك، لأنه اجاز للجهة الادارية الادنى تفويض سلطاتها 

 للجهة الادارية الاعلى.   

اما في مصر فقد نص الدستور المصري "لرئيس الجمهورية ان يفوض بعض اختصاصاته    
  (.29) لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه ، أو للوزراء، او للمحافظين ..."

اما بخصوص التشريعات العادية التي اجازت التفويض في الاختصاصات ،ففي مصر  صدر   
من عدة نصوص قانونية اجازت تفويض بعض قانون بشأن تفويض الاختصاصات ، وقد تض

الاختصاصات فقد نص "لرئيس الجمهورية أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب 
التشريعات الى نوابه أو رئيس الوزراء أو نواب رئيس الوزراء او الوزراء أو نواب الوزراء ومن في 

ض الاختصاصات المخولة له حكمهم أو المحافظين" كما نص" لرئيس الوزراء أن يعهد ببع
         .(30)ابهم ومن في حكمهم أو المحافظين"بموجب التشريعات الى نوابه أو الوزراء أو نو 

وفي فرنسا نص المرسوم الصادر بشأن تنظيم عمل المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية      
.اما المشرع العراقي (31( "...يجوز لمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته الى مدير المعهد..."

ختصاصاته الى احد نص قانون التقاعد الموحد على"...للمدير العام تخويل جزء من افقد 
   .(32)موظفي الصندوق"

وهنالك عدة شروط يجب توافرها ليكون قرار التفويض بالاختصاص صحيحا ،ومنتجا لأثره       
 وهذه الشروط هي:

تفويض اختصاصاته لموظف اداري اخر لممارستها بدلا ان يجيز المشرع لصاحب الاختصاص ب -1
 عنه، أي ان يستند قرار تفويض الاختصاص الى نص صريح في القانون.  
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ان يكون التفويض جزئيا وليس كليا، أي ان يفوض صاحب الاختصاص الاصيل بعض من  -2
للاختصاصات اختصاصاته لموظف اداري اخر وليس جميعها ،لان في حالة التفويض الكلي 

يعد بمثابة تخلي الموظف المختص عن ممارسة مهامه الوظيفية الموكلة له قانونا، كما يجب ان 
 يكون التفويض مؤقت وليس دائم، أي ان يكون التفويض لمدة محددة.

ان يكون القرار الصادر من الموظف المختص بتفويض اختصاصاته مكتوباً وواضحا ومحددا  -3
 (.33) وكذلك الموضوعات محل التفويض وليس شفويالمن تفوض اليه السلطة ،

ان يصدر قرار التفويض من الرئيس الاداري بتفويض بعض اختصاصاته لعضو اداري اخر، اذ  -4
ان التفويض في الاختصاص وجد للتخفيف من الاعباء الملقاة على عاتق الرئيس الاداري وذلك 

        تحقيقا للمصلحة العامة. بتفويض بعض اختصاصاته الى مرؤوسه ليباشرها بدلا عنه
يجب توافر هذه الشروط مجتمعة ليكون القرار الصادر بتفويض الاختصاص صحيحا وان      

مخالفة احد هذه الشروط يترتب عليه  بطلان او انعدام القرار الصادر بالتفويض وذلك حسب 
ى بطلان قرار التفويض جسامة مخالفة القرار الصادر بالتفويض للقواعد القانونية، ويترتب عل

بطلان جميع القرارات المستندة في اصدارها على قرار التفويض الباطل والصادرة عن المفوض 
  (.34) اليه باثر رجعي الى تاريخ صدور قرار التفويض

فالتفويض عمل ارادي تتجه فيه ارادة الموظف المختص الى تفويض جزء من اختصاصاته    
الشخص المفوض اليه والموضوعات محل التفويض ووقت  الى موظف اخر بعد ان يحدد

التفويض ويستطيع في أي وقت الغاء او سحب قرار التفويض ويشترك المفوض والمفوض اليه 
في تحمل المسؤولية الناتجة عن ممارسة اختصاصات الاصيل من قبل المفوض اليه لان هذا 

      (.35)الاخير يخضع لسلطة الاصيل عند تنفيذه لقرار التفويض

يعرف الحلول بأنه)قيام احد اعضاء السلطة الإدارية بممارسة اختصاصات  الحلول : -ثانيا
   عضو اخر من اعضائها قام به مانع حال من دون ممارسته لاختصاصاته وذلك بحكم

وعرف ايضا بأنه )قيام شخص)الحال( بمباشرة اختصاصات الأصيل بقوة القانون، . (36) القانون(
 .   (37)ظروف تؤدي الى منع صاحب الاختصاص الأصيل من مباشرتها( إذا قامت

ففي حالة الحلول يحدد المشرع اسباب وحالات الحلول فإذا ما تحقق أي منهما حل من حدده    
أي ، (38) المشرع محل الاصيل في مباشرة اختصاصات الاخير من دون حاجة لصدور قرار بذلك

خص الذي يحل محل الاصيل معين من قبل المشرع ، في حالة الحلول يجب ان يكون الش
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وبخلاف ذلك اذا لم ينص القانون على الحلول لم يتمكن احد من ممارسة الاختصاصات المخولة 
         . (39) للشخص الممتنع عن ممارسة مهامه عن طريق الحلول

تصاص  فالحلول هو طريقة لمعالجة حالة شغور الوظيفة نتيجة لتغيب صاحب الاخ     
الاصيل ، اذ يتم بموجبه احالة ممارسة الاختصاص من الموظف المختص نتيجة للمانع الذي 
حالة بينه وبين ممارسة اختصاصه الى موظف اخر بقوة القانون ، وتتمتع القرارات الصادرة عن 

هذا ولا يتحمل الاصيل  .(40) المحال اليه بالقوة الملزمة كما لو كانت صادرة عن الاصيل
مسؤولية التصرفات غير المشروعة الصادرة عن المحال اليه بل يتحملها الاخير وحده، وهذه 

 (.41) نتيجة لعدم مسؤولية المحال اليه امام الاصيل ،أي لا يخضع المحال اليه لسلطة الاصيل
وهناك اسباب كثيره تكون مانع يحول دون ممارسة الموظف لاختصاصه كنقله او سفره او تمتعه 

. (42) ة ، فيتم احلال غيره محله في مباشرة اختصاصاته لضمان حسن سير المرفق العامبإجاز 
ويجب ان يكون المانع الذي يمنع الموظف من ممارسة اختصاصه والذي يؤدي الى حلول 
موظف اخر لممارسة الاختصاص بدلا عنه من الجسامة ، اما المانع اليسير كغياب الموظف 

  .(43) الى قيام  الحلول المختص ليوم واحد لا يؤدي

ولا يقتصر الحلول على ان يحل موظف محل موظف اخر في ممارسة اختصاصاته، بل قد      
يكون عندما تحل هيأة ادارية محل هيأة ادارية اخرى في ممارسة اختصاصاتها كما في حالة 

 .(44)حلول السلطة المركزية محل السلطات اللامركزية في ممارسة اختصاصات الأخيرة

وهنالك عدد من النصوص الدستورية والتشريعية نصت على الحلول فقد نص الدستور الفرنسي   
على"...في حال شغور منصب رئاسة الجمهورية لأي سبب كان... فإن مهام رئيس الجمهورية 

،سيمارسها رئيس مجلس الشيوخ مؤقتا، واذا 12و11باستثناء تلك المنصوص عليها في المادتين 
 (.45( ذا الاخير بدوره ايضا غير مؤهل ستتولى الحكومة ممارسة هذه المهام..."ما كان ه

يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند  -و في العراق فقد نص دستوره على "...ثانياً     
يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب  -غيابه. ثالثاً 

حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس  في -كان، ...رابعاً 
    .(46) الجمهورية في حالة عدم وجود نائب له..."

اما في مصر فقد نص دستورها على "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية     
 .(47)، حل محله رئيس مجلس الوزراء..."لسلطاته 
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العراق  نص قانون التقاعد  في ومن النصوص التشريعية العادية التي نصت على الحلول ،     
                                         .(48) يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه" -الموحد على "...ثالثا

يفة ...، يحل محله في اما في مصر نص قانون الخدمة المدنية  "عند غياب شاغل وظ   
مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية مالم تحدد السلطة 

   .(49( المختصة من يحل محله، على ان يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة"

        

 الثاني فرعال                                      

 السلطة الرئاسية                                    

اختلف اراء الفقهاء في تحديد المقصود بالسلطة الرئاسية ،اذ يرى جانب منهم ان المقصود       
بالسلطة الرئاسية هي سلطة الرئيس الاداري في اصدار القرارات والاوامر الادارية الى مرؤوسيه 

العامة  في حدود الاختصاصات الممنوحة اليه بموجب القواعد القانونية وفقا لما تقتضيه المصلحة
وحسن سير المرفق العام ،فالفقيه )بير دي مالتا( يعرف السلطة الرئاسية بأنها)ظاهرة وظيفية 

بينما هنالك فريق اخر من الفقهاء يرى بان المقصود بالسلطة .  (50) تنطوي على التزام قانوني( "
قرارات والاوامر الرئاسية بانها السلطة التي يتمتع بموجبها الرئيس الاداري بإصدار وتوجيه ال

الادارية  الى مرؤوسيه وفقا لتقديره الشخصي، وليس وفقا لأحكام القانون ،اذ  ان موظفو المراتب 
الدنيا  من السلم الاداري لا يلتزمون بشكل مباشر ووحيد بأحكام القواعد القانونية عند ممارستهم 

فقا لهذا الاتجاه فان الرئيس لأعمالهم ووظائفهم  بقدر ما يلتزمون بطاعة رئيسهم الاداري ،فو 
الاداري يتمتع بسلطة تقديرية تجيز له فرض ارادته على مرؤوسيه عند مباشرتهم لوظائفهم ،اي 
ان الرئيس الاداري يمارس سلطته الرئاسية عندما يتمتع بسلطة تقديرية ،اما اذا كانت ممارسة 

عند توفر ظروف معينه اصدار القرار الرئيس الاداري لسلطاته وفقا للقواعد القانونية التي تلزمه 
الاداري وتحدد له وقت واسباب اتخاذه فهنا لا نكون امام سلطة رئاسية بل سلطة مقيدة او 

   .(51) اختصاص مقيد

كما عرف الفقيه الفرنسي توزيه السلطة الرئاسية بانها "السلطات التي يباشرها الرئيس       
لغاء  الإداري تجاه المرؤوسين التابعين له رئاسيا والتي يمكنه بمقتضاها إصدار الأوامر لهم وا 
وتعديل أعمالهم فضلًا عن الحلول محلهم في العمل أحيانا، وذلك بقصد تحقيق التجانس في 

        . (52) لحكومة وحماية المصالح الجماعية للأمة"ا
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ان السلطة الرئاسية توجد كقاعدة عامة في ظل النظام المركزي، وذلك لان اعضاء السلطة      
الادارية في ظل هذا النظام يكونون على شكل درجات يعلو بعضها عن بعض ويكون لكل 

واستثناء في النظام  .(53) دنى منهعضو سلطة توجيه والتعقيب على اصحاب الدرجات الا
اللامركزي، وذلك لان سلطات الحكومة المركزية تجاه الهيئات المحلية تكون محدده بالقانون فلا 
تتمتع بذات السلطات التي يتمتع بها الرئيس الاداري تجاه المرؤوس واعمالهم في ظل النظام 

ير توجيه واصدار الاوامر والتعليمات المركزي اذ يستطيع الرئيس الاداري في ظل النظام الاخ
الى مرؤوسه وكذلك الغاء او تعديل اعمال المرؤوس كما يملك الحلول محله في ممارسة اعماله 
بخلاف سلطات الحكومة المركزية تجاه الهيئات اللامركزية ،اذ تقتصر على تصديق اعمال 

اصدار الاوامر والتعليمات كما  السلطات المحلية او رفض العمل برمته فلا تملك سلطة التوجيه و 
لا تملك تعديل او الغاء اعمالها او الحلول محلها، لذا اطلق على سلطة الادارة المركزية تجاه 

  .(54) الهيئات اللامركزية بسلطة الوصاية الادارية

ويرى الباحث ان السلطة الرئاسية تمارس في ظل النظام اللامركزي  بذات مفهومها في ظل     
م المركزي ولكن في حدود سلطة الرئيس على مرؤوسيه واعمالهم أي في علاقته النظا

بالمرؤوسين التابعين الى الهيئة الادارية التي يتولى رئاستها، اما فيما يخص علاقة الهيئات 
المركزية بالهيئات اللامركزية فأنها تكون مقيدة بما يمنحه القانون من سلطات للحكومة المركزية 

 المحلية.  الهيئاتعلى اعمال 

ومما تقدم فان السلطة الرئاسية يمارسها الموظف تجاه من هو ادنى منه مرتبه في السلم      
الاداري فيستطع ان يعدل او يلغي القرارات الصادرة عنه جزئيا او كليا، اذا ما ثبت له عدم 

، وتمارس السلطة مشروعيتها كليا او جزئيا، حيث يبادر الى الغاء الجزء غير المشروع منها 
 الرئاسية هذه الصلاحية اما من تلقاء نفسها او بناء على تظلم من اصحاب الشأن.

ويباشر الرئيس الاداري سلطته الرئاسية على شخص المرؤوس واعماله ولا يحتاج لممارستها     
ة ولو لتدخل المشرع لإقرارها بنصوص قانونية، بل ان الرئيس الاداري يتمتع بممارسه هذه السلط

ومن ثم فان سلطة الرئيس الاداري على ،(55) لم تكن هنالك نصوص قانونية تمنحه هذه السلطة
مرؤوسيه هي سلطة طبيعية تفرضها طبيعة التنظيم الاداري فهي تمنح للرئيس الاداري استنادا 

  .(56) للمبادئ العامة
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هذا وان اتساع السلطة الرئاسية لتشمل شخص المرؤوس واعماله لاتعد امتيازا او حقا      
شخصيا مقرر للرئيس الاداري، بل هي صلاحيه منحت للرئيس الاداري يباشرها وفقا لما تقضي 
به القواعد القانونية ووفقا لمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام، فاذا ما باشر 

س الاداري سلطته الرئاسية خلافا لما تقضي به القواعد القانونية يكون من حق المرؤوس الرئي
التظلم من الاوامر الموجهة اليه والصادرة من رئيسه ،اذا ما اتضح له عدم مشروعيتها ، كما له 
الحق في مباشرة الطعن القضائي ضد الامر المعيب في حال رفض التظلم المقدم من قبله سواء 

لرفض صريحا ام ضمنيا، وعلى الرغم من ان نطاق السلطة الرئاسية تشمل شخص كان ا
المرؤوس واعماله ،الا ان المشرع قد يقيد هذه السلطة وذلك عندما يمنح  المرؤوس سلطة اتخاذ 
قرارات ادارية وبشكل نهائي من دون ان يسمح للرئيس الاداري  التعقيب عليها ،ففي هذه الحالة 

 (.57) س الاداري ممارسة سلطة الالغاء الجزئي للقرار الادارييمتنع على الرئي

ان ما تتمتع به السلطة الادارية من اختصاص يتأثر بالسلم الاداري الذي يؤدي الى تمتع      
     ذه السلطة تكون على شخص المرؤوسوان ه لرئيس الاداري بسلطة على مرؤوسيه،ا

 نحو الاتي:وهذا ما سيتم بحثه على ال .(58) واعماله

: ويقصد بها مجموعة السلطات التي يباشرها سلطات الرئيس على شخص المرؤوس -اولا
الرئيس الاداري على شخص المرؤوس منذ مباشرته في الوظيفة الادارية حتى انهاء خدماته 
بإحالته على التقاعد او فرض احدى العقوبات الانضباطية ،كالفصل او العزل من الوظيفة ، و 

رئيس الاداري هذه السلطات من اجل المحافظة على حسن سير المرفق العام بانتظام يمنح ال
 .(59) واطراد

وتتمثل سلطة الرئيس على شخص المرؤوس في انشاء مركز قانوني معين كتعيين شخص       
المرؤوس  في الوظيفة الادارية ، ويملك الرئيس الاداري سلطة تقديرية واسعة  في اصدار 

لخاصة بالتعيين ،سواء كان ذلك في اختيار وقت صدور قرار التعيين ،ام في تحديد القرارات ا
او تعديل في المركز .(60) الوظيفة التي يمكن ان يشغلها الشخص المعين بما يناسب مؤهلاته

القانوني للمرؤوس كترفيع المرؤوس الى درجة وظيفيه اعلى، كما تشمل سلطته ايضا توزيع 
ات المختلفة ويحدد كل منهم بوظيفة معينة ومنحهم الاختصاصات الازمة الموظفين بين الادار 

لمباشرة تلك الوظيفة ، كما يستطيع الرئيس الاداري نقل المرؤوس بين الادارات بقصد تحقيق 
المصلحة العامة وضمان حسن سير المرفق العام بانتظام واستمرار، وتتمثل هذه السلطة ايضا 

ا ، اذ ما اخل بواجباته الوظيفية ،وان السلطة الرئاسية لاتقف عند في مساءلة المرؤوس انضباطي
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حد تأديب الموظف المخالف بل تتعدى الى وضع حد للحياة الوظيفية للموظف ، وذلك بإنهائها  
 .(61) كل ذلك في حدود السلطة المخولة له بموجب القواعد القانونية

لطة الالغاء الجزئي للقرار الإداري، اذ فبموجب هذه السلطة يتمتع الرئيس الاداري بس     
يستطيع عند صدور قرار اداري بتعيين عدد من الموظفين في وظيفة معينه إلغاء تعيين احدهم 
اذا ما اتضح بانه لا تتوفر فيه شروط التعيين، أي في هذه الحالة يقوم الرئيس الاداري بإلغاء 

 جزء من القرار الاداري الخاص بالتعيين. 

الى جانب ما يملكه الرئيس الاداري من سلطات الرئيس الاداري على اعمال المرؤوس:  -ثانيا
سلطة على شخص المرؤوس ، يتمتع ايضا وكقاعدة عامة من دون حاجة لمنحها بنصوص 
قانونية صريحة بسلطة واسعة غير محدودة على اعمال المرؤوس ،اذ تشمل جميع ما يصدر عن 

  .(62) دون استثناءالمرؤوس من قرارات من 

وتتمثل سلطة الرئيس على اعمال المرؤوس في الاشراف والتوجيه وكذلك في الرقابة        
 -والتعقيب  وسيتم بحثها كما يلي:

 سلطة الاشراف والتوجيه  : ويقصد بها "ما يصدره الرئيس الاداري الى مرؤوسيه من اوامر ،-1
تضمن توجيهات عامة تتعلق بتفسير وتطبيق وتعليمات داخلية، ومنشورات ،وكتب دورية ت

القوانين والانظمة بهدف ضمان حسن سير العمل داخل الجهاز الاداري، كما قد تشمل 
التصرفات غير المعدة لإحداث اثار قانونية، وانما يقصد بها اعلان وجهة نظر السلطة الرئاسية 

 .(63) في صورة اراء أو نوايا أو مقاصد أو رغبات أو توجيهات"

ان الرئيس الاداري يباشر سلطة الاشراف والتوجيه على اعمال  ويتضح من هذا التعريف     
مرؤوسيه من خلال ما يصدره من تعليمات او اوامر رئاسية  ، او من خلال المنشورات والكتب 
الدورية ، والتي تمثل مظاهر سلطة الرئيس الاداري في الاشراف والتوجيه، ويكون الغرض من 

ا اما لتبصير المرؤوسين في اداء وظائفهم على نحو افضل، او لغرض تفسير مسألة اصداره
غامضة ، كما هو الحال بالنسبة للتعليمات الرئاسية، او يكون الغرض منها تفسير النصوص 
القانونية وتوضيحها كما هو الحال بالنسبة للمنشورات التفسيرية، او لتكملة قاعدة قانونية كما هو 

سبة للمنشورات التنظيمية ،الا ان النوع الاخير من المنشورات نادر الصدور لأن الحال بالن
 (.64) الغالب ان تصدر التعليمات والمنشورات اما مفسرة للقوانين واللوائح او شارحه لها
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فقد ذهب البعض  وقد اختلف الفقه في الطبيعة القانونية لهذه التعليمات والاوامر الرئاسية ،    
التعليمات والاوامر الرئاسية لا تعتبر من التصرفات القانونية التي يمكن ان تتصف الى ان 

بصفة القرار الاداري؛ وذلك لأنها لا تحدث تغيير في المراكز القانونية للمرؤوسين ، فهي 
اجراءات داخلية يصدرها الرئيس الاداري لتفسير القواعد القانونية التي يتولى المرؤوسين تنفيذها، 

ا اقر اصحاب الاتجاه الثاني بطبيعة قانونية خاصة للأوامر والتعليمات الرئاسية ، فأصحاب بينم
هذا الاتجاه ذهبوا بان التعليمات والاوامر الرئاسية ليس لها اية قيمة قانونية خارج نطاق الادارة ، 

راد غير وبالتالي لا يمكن الاحتجاج به الا في مواجهة المرؤوسين من دون الافراد، لان الاف
ملزمين بها ؛لأنهم غير مخاطبين بها، وبالتالي لا يمكن الطعن بها بالإلغاء من جانب الافراد، 
اما صحاب الاتجاه الثالث الذين ذهبوا الى ان تكييف طبيعة الاوامر والتعليمات الرئاسية يكون 

الرئيس  بالبحث حول مدى توفر شروط صحة القرار الاداري في الاجراء الداخلي المتخذ من
الاداري، وهل كان القصد منه تكملة القواعد القانونية ،وبالتالي يمكن ان  يحدث اثر في المراكز 
القانونية وفي هذه الحالة يكتسب صفة القرار الاداري و يكون محلا للطعن القضائي، كما هو 

وص القانونية الحال بالنسبة للمنشورات اللائحيه ،ام مجرد تنظيم داخلي يقتصر على تفسير النص
من دون تكملتها كما هو الحال بالنسبة للتعليمات المفسرة وفي هذه الحالة لا يمكن الطعن بها 

 (.65) امام القضاء وذلك لعدم  اكتسابه صفة القرار الاداري

ويؤيد الباحث ما ذهب اليه اصحاب الاتجاه الثالث ،لأن الاجراءات الداخلية كما راينا سابقا     
يعة واحدة ،فبعضها يكون تفسيريا كما هو الحال بالنسبة للمنشورات التفسيرية ، و ليست من طب

بعضها الاخر تنظيميا يكمل القواعد القانونية او يعدل فيها او يلغيها ، اي يترتب عليها اثار 
قانونية معينة كما هو الحال بالنسبة للمنشورات اللائحيه، فهذا النوع من الاجراءات يكون بمثابة 

 رارات ادارية يمكن لذي الشأن الطعن بها امام القضاء .ق

وعلى الرغم من اختلاف الفقه في تكييف طبيعة مظاهر سلطة التوجيه الا انه يقع على     
عاتق المرؤوس واجب الاحترام والطاعة لها ،والا اعتبر مخل بواجبات الوظيفة مما يستوجب 

              (.66) بحقه توقيع العقوبة التأديبية

سلطة الرقابة والتعقيب على اعمال المرؤوس : ان ما يملكه الرئيس الاداري من سلطة على  -2
اعمال مرؤوسيه لا تقتصر على سلطة الاشراف والتوجيه المتمثلة في اصدار التعليمات والاوامر 

ب على ما الرئاسية اللازمة لممارسة المرؤوسين لأعمالهم ، بل يملك ايضا سلطة الرقابة والتعقي
يصدر من المرؤوس من اعمال وتصرفات قانونية، اذ يتولى بحث مدى مشروعية وملائمة 



 )دراسة مقارنة (أحكام الإلغاء الجزئي للقرار الإداري 

 2021العدد الاول /السنة الثالثة عشر                            مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية      

 

70 
 

اعمال المرؤوس ومن ثم يملك سلطة اجازته او الغاءه جزئيا او كليا، كما يمكن للرئيس الاداري 
  . (67) ان يحل محل مرؤوسيه في اعمال معينة

ذه الا بعد حصول مصادقه الرئيس الاداري فالمشرع قد يجعل بعض تصرفات المرؤوس غير ناف 
عليها ، فإذا لم يقرها الرئيس الاداري او يصادق عليها تصبح هذه التصرفات غير منتجة لأي 
اثر قانوني ، أي ان تصرف المرؤوس لا يصبح نافذ الا بعد تلك المصادقة او الاجازة من رئيسه 

وتكون اجازة  ،(68) تكون صريحة او ضمنية وان سلطة الرئيس في التصديق والاجازة اما الاداري،
الرئيس الاداري صريحة، وذلك عندما يتطلب المشرع وبنص صريح لنفاذ التصرفات الصادرة من 
المرؤوس اجازتها من قبل الرئيس الاداري، ففي هذه الحالة لا يمكن لتصرفات المرؤوس ان 

وهذا ما نص عليه قانون بيع وايجار  .(69) ترتب اثارا قانونية من دون تصديق الرئيس الاداري لها
اموال الدولة اذ جاء فيه " لا تعد الاحالة عند البيع او الايجار قطعية الا بتصديق الوزير 

.وقد يكون التصديق  (70) المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما"
يس الاداري سلطة الاعتراض على الاعمال او الاجازة ضمنية وذلك عندما يمنح المشرع الرئ

الصادرة عن المرؤوس على ان يمارس الرئيس هذه السلطة خلال المدة القانونية المحددة 
للاعتراض، فإذا لم يعترض الرئيس الاداري على عمل المرؤوس خلال مدة الاعتراض  يكون 

لي ينفذ ذلك العمل باعتباره ذلك اجازة ضمنية للرئيس الادري للعمل الصادر من المرؤوس ،وبالتا
كما يملك الرئيس الاداري بمقتضى سلطته الرئاسية حق الغاء لقرارات الادارية .(71) عمل صحيحا

الصادرة من المرؤوس كليا او جزئيا، فبمقتضى هذه السلطة يجوز للرئيس اذ ما تبين له بعد 
و غير ملائم تعديل او فحص مشروعية القرار الصادر عن المرؤوس ان جزء منه غير مشروع ا

إلغاء هذا القرار بالقدر اللازم لإزالة شائبه عدم المشروعية او الملائمة ،على ان سلطة الرئيس 
في التعديل يجب ان لا تمتد الى الامور الجوهرية في القرار الاداري ، وانما يجب ان يقتصر 

ر جوهري بمحل القرار لان في أي ان لا يؤدي الى تغيي ،(72) التعديل على الامور الثانوية منه
 هذه الحالة نكون اما قرار جديد وليس تعديلا لقرار سابق.

الى ان سلطة الرئيس الاداري في الالغاء الجزئي  للقرار الصادر من  ةشار الا وتجدر     
المرؤوس لا تكون مطلقه بل مقيدة بضرورة ان تكون في حدود ما يملكه المرؤوس من سلطة في 

المعيب من القرار الصادر عنه ،فإذا كان المرؤوس لا يملك الغاء القرارات الفردية  الغاء الجزء
السليمة لا يجوز لرئيسه الاداري الغاء تلك القرارات ،  واذا ما قرر الرئيس الاداري الغاء جزء من 
ا القرار الاداري الصادر عن مرؤوسه، فلا يجوز للمرؤوس الطعن بالإلغاء بقرار الرئيس ،لأن هذ
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الطعن لا يقبل من المرؤوس لأنه يكون مقدم من غير ذي صفه ، وذلك لأن هذا الطعن مقرر 
.ولكن حق الرئيس الإداري في الغاء او تعديل القرارات غير المشروعة (73) لذوي الشأن من الافراد

الصادرة من مرؤوسيه يجب ان تكون خلال المدة المحددة لرفع دعوى الالغاء او بعدها اذا ما 
اما اذا لم  .(74) توافر احد اسباب قطع الميعاد، متى ما رتبت تلك القرارات حقوق مكتسبة للأفراد

 تترتب على تلك القرارات حقوقا مكتسبة فيمكن للرئيس الاداري الغاءها جزئيا في أي وقت.

ومما تقدم فان الرئيس الاداري يملك سلطة الالغاء الجزئي للقرار الاداري الصادر من     
مرؤوسيه عندما يكون جزء من ذلك القرار مخالف واحكام القوانين واللوائح من اجل ازالة الجزء 

 المعيب من القرار محل الالغاء ؛ وبالتالي المحافظة على مبدأ المشروعية من الانتهاك.
 

 المطلب الثاني                                     

 نطاق سلطة الادارة في الالغاء الجزئي للقرار الاداري                  

تتمتع الادارة بسلطة الالغاء الجزئي للقرارات الصادرة عنها، الا ان سلطتها تختلف حسبما       
اذا كان القرار محل الالغاء الجزئي تنظيمي او فردي ، لذ سيتم بحث نطاق سلطة الادارة في 

ي للقرار الاداري في فرعين ، يتناول الفرع الاول نطاق سلطة الادارة في الالغاء الالغاء الجزئ
الجزئي للقرار التنظيمي  ، بينما يتناول الفرع الثاني نطاق سلطة الإدارة في الإلغاء الجزئي للقرار 

  -الفردي ،وعلى النحو الآتي:

 الفرع الاول                                         

 نطاق سلطة الادارة في الالغاء الجزئي للقرار التنظيمي                  

تملك الادارة كقاعدة عامة سلطة اعادة النظر بالقرار التنظيمي الصادر عنها والغاؤه جزئيا     
متى ما تطلبت المصلحة العامة ذلك من دون التقيد بمدة الطعن القضائي ؛ وذلك لان هذه 

عامة موجهة الى مجموعة غير محددة من الافراد وتنشى مراكز عامة القرارات تتضمن قواعد 
وهذه المراكز تتغير طبقا لما تقتضيه المصلحة العامة، لذا تستطيع الادارة الغاء القرار التنظيمي 
جزئيا استنادا لفكرة المصلحة العامة ، او لتغيير الظروف التي صدرت في ظلها عما كانت عليه 

شأن هذا التغيير ان يجعل الادارة تصدر القرار التنظيمي بصورة جديدة عند صدورها، اذ من 
 . (75) صدورها ديدة في الاعتبار وقتغير الصورة التي صدر بها لو وضعت الظروف الج
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ما يستجد من ظروف  فالإدارة يجب ان تتدخل لجعل القرارات التنظيمية الصادرة عنها ملائمة مع
الجزئي للقرار التنظيمي لم يكن حقا للإدارة فقط بل واجبا عليها  . فالإلغاء (76)وضرورات جديدة

ايضا، وتملك الادارة سلطة الالغاء الجزئي للقرار التنظيمي سواء كان لعدم المشروعية ام لعدم 
.فلا يستطيع احد سواء من الموظفين ام الافراد مطالبة الادارة بالإبقاء على القرارات  (77)الملائمة

تي يعتبرونها ملائمة لأوضاعهم، لعدم اكتسابهم مراكز ذاتية من تطبيق القرار التنظيمية ال
 .  (78) التنظيمي

واذا كان للإدارة سلطة الغاء القرارات التنظيمية المشروعة جزئيا، فان من واجب الادارة الغاء    
القرارات الادارية التنظيمية جزئيا، وذلك عند يكون جزء من القرار التنظيمي غير مشروع من اجل 

ظيمية المعيبة في أي ان تكون قراراتها مطابقة ومبدأ المشروعية ، والادارة تملك الغاء القرارات التن
الا ان انقضاء مدة الطعن القضائي  ، (79) وقت من دون التقيد بالمدة المحددة لرفع دعوى الالغاء

تجعل القرار التنظيمي محصن ضد الالغاء القضائي من دون الالغاء الاداري ، اذ ان الادارة 
خلاف الافراد الذين لا يجوز تملك الغاء القرار التنظيمي من دون التقيد بمدة الطعن القضائي ،ب

  لهم الطعن بها بعد انقضاء مدة الطعن القضائي.

ومن الاحكام القضائية التي اشارت الى امكانية الغاء القرارات التنظيمية في أي وقت ، حكم     
لمجلس الدولة الفرنسي الذي جاء فيه )لجهة الإدارة ولاية إلغاء قراراتها التنظيمية التي تحصنت 

كما جاء في حكم للمحكمة  . (80) اء مدد الطعن القضائي ولها في ذلك سلطة تقديرية(بانقض
الادارية العليا في مصر الذي جاء فيه)لأنه من المسلم أن لجهة الإدارة ان تضع من القواعد 
التنظيمية ما تراه ملائما لحسن سير العمل بالمرافق وان تحدد الوقت المناسب لتنفيذها كما لها ان 

 . (81( دل هذه القواعد او تلغيها حسبما تراه محققا لصالح العمل(تع

فإذا كان هنالك اجماع على ان الادارة تملك سلطة الالغاء الجزئي للقرارات التنظيمية      
المعيبة الا انه هناك اختلاف حول المدة التي يجب على الادارة ممارسة سلطتها في  الالغاء 

فهنالك جانب يذهب الى ان ليس للإدارة ممارسة هذه السلطة الا خلال  الجزئي للقرار التنظيمي ،
المدة المحددة للطعن القضائي وان القرارات التنظيمية المعيبة تتحصن ضد الالغاء بانقضاء تلك 
المدة، ويستند اصحاب هذا الجانب الى ضرورة استقرار الحقوق والمراكز القانونية الناشئة عنه 

محددة للطعن القضائي، بينما يرى جانب اخر الى ان الادارة تملك سلطة بعد مرور المدة ال
الالغاء الجزئي للقرار التنظيمي غير المشروع في اي وقت من دون التقيد بمدة الطعن القضائي، 

فمن . (82) الالغاءمدة المحددة لرفع دعوى لأن هذه القرارات لا تتحصن ضد الالغاء بمضيء ال
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   حق الإدارة ان تجعل القرارات الصادرة عنها مطابقة للقانون أي خالية من شائبة عدم 
  .  (83) المشروعية

ولكن القاعدة المستقرة في الفقه والقضاء الاداري ان القرار التنظيمي يتحصن ضد الطعن      
لغاء الجزئي   ه يبقى محلا للإالقضائي بانقضاء المدة المحددة لرفع دعوى الالغاء ، الا ان

 .   (84) داري ، حيث ان الادارة تتمتع بسلطة تقديرية في ذلكالإ

وان الالغاء الجزئي للقرارات التنظيمية يكون بقرار تنظيمي اخر على ان يسري الالغاء      
اي ان الغاء القرار التنظيمي  . (85) الجزئي من تاريخ صدور قرار الإلغاء الجزئي للقرار التنظيمي

جزئيا يكون بأداة من ذات الطبيعة والقوة، فأما يكون بقرار تنظيمي يصدر من ذات السلطة 
مصدرة القرار محل الالغاء الجزئي او من السلطة الرئاسية او بقانون ،هذا ويكون الالغاء الجزئي 

 . (86) باطل اذا ما صدر تبعا لإجراءات معيبة او كان مستندا الى وقائع مادية غير صحيحة

ومع ذلك فان هناك حالات لا يمكن للإدارة الغاء القرار التنظيمي، كما في الحالة التي        
طبق فيها القرار التنظيمي تطبيقا فرديا، وتولد عنه مركز او حقا ذاتيا فانه يمتنع على الجهة 

المتولد الادارية اجراء الالغاء الجزئي للقرار التنظيمي من شأنه المساس بذلك المركز او الحق 
كما لا تستطيع الادارة الغاء القرار التنظيمي اذا كان من شأن هذا الالغاء ان يؤدي الى . (87) عنه

 .(88) جعل الحالة القانونية المشروعة غير مشروعة

وان الالغاء الجزئي للقرار التنظيمي من جانب الادارة قد يكون صريح وذلك عندما تصدر      
ي بإلغاء جزء من قرار تنظيمي نافذ ،وقد يكون ضمني ويتم ذلك الادارة قرار تنظيمي يقض

بصدور قرار تنظيمي جديد يتعارض مع جزء من قرار تنظيمي سابق فيلغى القرار الجديد الجزء 
 .(89) المتعارض معه من القرار القديم

 الفرع الثاني                                      

 دارة في الإلغاء الجزئي القرار الفردي:نطاق سلطة الإ                 

يقصد بالقرار الفردي بأنه عمل قانوني صادر من الادارة موجه الى فرد او مجموعة افراد       
معينين بذواتهم ، وان هذه القرارات ترتب حقوق او مراكز ذاتية ،وبناء على ذلك فان  سلطة 

ات تختلف عما تملكه من سلطة في القرارات الادارة في الالغاء الجزئي لهذا النوع من القرار 
 التنظيمية ، لأن سلطتها تكون مقيدة .
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ومع ذلك فان سلطة الادرة في الالغاء الجزئي للقرارات الفردية تختلف حسبما اذا كانت هذه       
القرارات قد رتبت حقوقا ، او لم ترتب حقوقا للأفراد ، فمن المستقر عليه ان الادارة لا تستطيع 

لغاء جزء من القرار الفردي متى ما كان هذا القرار صحيحا وترتب عليه حقوقا او مركز     ا
فسلطة الادارة في الالغاء الجزئي للقرارات الفردية تكون مقيدة بضرورة عدم المساس  ،(90) ذاتيا

بالحقوق المترتبة عليها ، فالقرارات الفردية هي مصدر للحقوق الشخصية وان المساس بهذه 
   . (91) لحقوق من دون سند قانوني يعد غصبا لا يجيزه القانونا

الا ان القضاء الاداري يرى ان الالغاء الجزئي للقرار الفردي المنشئ للحقوق ممكن احيانا ،      
وذلك عندما سمح لذي الشأن بمطالبة الادارة بإصدار قرار فردي جديد ؛ نتيجة لتبدل الظروف 

التي صدر استنادا اليها القرار الفردي الاول ، فالأصل ان لا يؤثر التغيير الواقعية او القانونية 
الحاصل في الظرف الواقعية او القانونية على القرارات الفردية متى ما كانت مشروعة وترتبت 
عليها حقوق مكتسبه ،الا انه هناك حالات خاصة تم استثناءها من الاصل وتتمثل هذه الحالات 

ص التي تولد حقوقا للمستفيد ،اذا كان تغيير الظروف جديا ويتعارض مع في) حالة التراخي
مقتضيات أمن الصالح العام، وحالة صدور قرارات فردية متعلقة بالأمور الاقتصادية ،اذ منحت 
الادارة سلطة تقديرية تسمح لها بعمل الالغاء الجزئي للقرارات الفردية اذا ما حصل تغيير في 

ومع ذلك فان الادارة تملك سلطة الغاء القرار الفردي جزئيا في . (92) الظروف الاقتصادية(
الحالات التي يجيز لها المشرع ذلك، كما في حالة صدور قرار اداري بتولي عدد من الاشخاص 

 .(93) الوظيفة العامة فالإدارة  تملك سلطة فصل احدهم فيما لو ارتكب فعل يبرر هذا الجزاء

الى ان الحقوق التي تترتب على القرارات الفردية قد تكون عامة كما هو ولا بد من الاشارة      
الحال بالنسبة للحقوق التي تترتب على القرارات الشرطية ، فليس بالضرورة ان تكون حقوقا 
شخصيه ،ويجب ان تكون الحقوق التي يستمدها الافراد من القرارات الادارية مباشرة كما انه ليس 

  .  (94) د من القرار الاداري يمنع الادارة من اعادة النظر بذلك القراركل حق يستمده الافرا

اما بالنسبة للقرارات الفردية المشروعة غير المنشئة للحقوق فيجوز للإدارة الغائها جزئيا في    
أي وقت نتيجة لتغير الاسباب القانونية او الواقعية التي استندت عليها الادارة في اصدارها متى 

ها ام بناء ما اصبحت هذه القرارات غير ملائمة للظروف المستجدة، سواء كان ذلك من تلقاء نفس
وذلك لانتفاء الحكمة من منع الادارة من الغاء القرارات .  (95) على طعن من اصحاب الشأن

   .(96) الفردية المشروعة والمتمثلة في المحافظة على الحقوق المكتسبة للأفراد
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 اما بالنسبة لسلطة الادارة في الالغاء الجزئي للقرارات الفردية غير المشروعة التي رتبت    
مراكز ذاتية او حقا مكتسب للأفراد، فالإدارة تستطيع الغاء الجزء المعيب منها خلال المدة 
المحددة للطعن القضائي ، سواء كان ذلك من تلقاء نفسها ،ام بناء على طلب ذي الشأن ،فاذا لم 

ع منها تباشر الادارة في اعادة النظر بالقرارات الفردية الصادرة عنها والغاء الجزء غير المشرو 
خلال المدة المحددة للأفراد لرفع دعوى الالغاء ضده هذه القرارات فان هذه القرارات تتحصن ضد 
الالغاء ، فلا يجوز للإدارة الغاء الجزء غير المشروع منها ؛لان في ذلك يؤدي الى المساس بتلك 

ا ما اشار اليه . وهذ (97) الحقوق ويؤدي الى عدم استقرار المعاملات و يزعزع الثقة بالإدارة
القضاء الاداري في احكامه ،فقد ورد في حكم لمجلس الدولة الفرنسي"...لا يمكن الطعن في 
شرعية هذه القرارات غير التنظيمية عن طريق الدفع بعدم الشرعية بعد انقضاء المهلة المحددة 

دواعي المصلحة  كما جاء في حكم للمحكمة الادارية العليا في مصر "الا ان (.98(للطعن فيها..."
العامة تقضي ايضا إنه إذ اصدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً للشخص أن يستقر هذا 
القرار عقب فترة معينه من الوقت...بحيث اذا أنقضت هذه الفترة أكتسب القرار حصانة من أي 

كون القرار .كما جاء في حكم للمحكمة الادارية العليا في العراق"... ان ي(99)سحب أو إلغاء..."
محل التصحيح معيباً عيباً غير جسيم لا يترتب على وجوده انعدام القرار الإداري فان هذا القرار 
يعامل معاملة القرار الصحيح ويتحصن من الطعن بعد فوات مدده ويكتسب الموظف بمقتضاه 

 .  (100(حقاً لا يجوز المساس فيه..."

د اليه في تحديد القرارات الفردية المنشئة للحقوق الا انه لا يوجد معيار يمكن الاستنا      
فردية على انها غير والقرارات غير المنشئة للحقوق ومع ذلك فقد تم تحديد بعض من القرارات ال

 -. و هذه القرارات هي: (101)منشئة للحقوق

وضاع مؤقته القرارات الوقتية: "وهي القرارات التي لا تنشئ حقوقا بالمعنى القانوني لتعلقها بأ -1
ولو لم ينص على سريانها لمدة معينة ومن تلك القرارات الصادرة بندب موظف عام أو بمنح 

وعرفت ايضا بأنها)القرارات التي ينشأ عنها أوضاعا أو مزية تتصف .  (102) تراخيص مؤقتة"
    بالوقتية ولا ترقى لتكون مركز قانوني ذاتي ومن ثم لا يعطي هذا الوضع  للأفراد حقا 

 .     (103) مكتسباً(

فهذه القرارات لا تنشئ للأفراد الا اوضاعا مؤقتة ،ونكون امام قرارات فردية مؤقتة اذا ما تحققت 
 احدى الحالات الاتية:
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اذا نص المشرع صراحة في القانون الذي يمنح الادارة سلطة اصدار مثل هذه القرارات على ان  - أ
 تكون نافذة لمدة محددة.

الادارة قرارا اداريا فرديا وتضمن نصا يجيز صراحة للإدارة الغاؤه كليا او جزئيا في حالة اصدار  - ب
 في أي وقت .

ان يكون القرار وقتيا بطبيعته ، مثال ذلك ما تصدره الادارة من تراخيص باستعمال المال العام  - ج
ذلك لبعض الافراد فتوقيت هذه القرارات يرجع الى ذات القرار وليس الى وجود نص يشير الى 

 ،فمثل هذه التراخيص يمكن للإدارة الغاؤها جزئيا او كليا في أي وقت.
كما قد يكون توقيت القرار الفردي راجعا الى ما احاطت بإصداره من ظروف او كان نتيجة  - د

 .  (104)لتعلقه بشرط واقف
مما تقدم فان القرارات الفردية الوقتية وبجميع صورها لا تنشئ مراكز قانونية دائمه او حقوقا     

مكتسبة للأفراد ،وانما تترتب عليها مجرد وضعا او مزية مؤقته مما يسمح للإدارة الغائها كليا او 
ارات قرار جزئيا في أي وقت من دون ان تكون متعسفه في ذلك. ومن امثلة هذا النوع من القر 

الندب او التنسيب ، فاذا ما اصدرت الادارة قرار بندب او تنسيب عدد من موظفيها الى وظيفه 
اخرى فيجوز لها الغاء قرارها بخصوص ندب او تنسيب احد موظفيها لوظيفه اخرى ،اذا ما 
قا ارادت الابقاء على قرارها بخصوص بقيه الموظفين ، وذلك لان الندب او التنسيب لا يكسب ح

 . (105) في الوظيفة المنسب او المنتدب اليها ومن ثم يجوز الغاؤه في أي وقت
ومن الاحكام القضائية التي يستدل منها على ان القرارات الوقتية قابلة للإلغاء في أي وقت،     

حكم المحكمة الادارية العليا في مصر الذي جاء فيه"...يكون الترخيص للأفراد باستعمال جزء 
ال العام من قبيل الأعمال الإدارية وتتمتع الإدارة في منح هذا الترخيص بسلطة تقديرية من الم

واسعة ويكون لها إلغاء هذا الترخيص في أي وقت وفقا لما تراه محققا للصالح العام وذلك 
باعتبار ان هذا الترخيص عارض موقوت بطبيعته وقابل للإلغاء او التعديل في أي وقت لدواعي 

.  كما جاء في حكم للمحكمة الادارية العليا في العراق"...اما بخصوص (106)العامة..."المصلحة 
/اولا(من الامر المطعون فيه والمتعلقة بالإعفاء من مهام مدير العام فأنه  وبالرجوع الى 1الفقرة)

الاوليات المرافقة لعريضة الدعوى يتضح ان المدعي يشغل المنصب المذكور وكالة وليس اصالة 
وان استمراره بإشغال المنصب المذكور وتقاضيه راتب ومخصصات ذلك المنصب خلال  الفترة 
المذكورة لا يضفي عليه الشرعية القانونية بالتعيين اصالة وانما يبقى في اطار التكليف المؤقت 

     . (107) ...فان الامر المطعون فيه واجراءات اصداره تكون صحيحة وموافقة للقانون..."
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لقرارات الولائية : وهي "القرارات التي تخول الأفراد مجرد رخصة أو تسامح دون أن تُحمله ا-2
أي التزام أو عبء ولا تترتب عليها أثار قانونية أخرى مثل منح أحد الموظفين أجازه مرضية في 

كتسبا غير الحالات التي يحتم فيها القانون منح هذه الاجازة، فهذا القرار لا يمكن اعتباره حقا م
 .   (108)وبالتالي تملك الإدارة إلغاؤه في أي وقت"

القاعدة المستقرة بخصوص القرارات الولائية يجوز للإدارة الغاؤها جزئيا او كليا في أي          
، )حيث ان القرار الذي يخول الفرد مزية يتضمن  (109)اذا ما تطلبت المصلحة العامة ذلكوقت ،

. ولا يجوز لمن صدر القرار محل (110)الغاؤه من مصدره في أي وقت (في ذات الوقت إمكان 
الالغاء الجزئي لصالحه ان يحتج على الغاءه ؛ وذلك لان طبيعة هذا النوع من القرارات وقتية ولا 
يمكن ان تكون مؤبده ، وكل ما يترتب عليه وضعا مؤقت او تسامحا لا ترقى الى مستوى 

القرارات الادارية الفردية ،ومن امثله هذا النوع من القرارات منح  الحقوق المكتسبة التي ترتبها
  الادارة عدد من الاجانب تصريحا بالإقامة ، فيجوز للإدارة الغاء التصريح الخاص بأحد

 . (111) الاجانب

ت وفقا لمقتضيات فالجهة الإدارية مصدرة القرار الولائي تستطيع الغاؤه جزئيا او كليا في أي وق
ومع ذلك فان هذه القرارات اذا تم تطبيقها بشكل مستمر ومنتظم لمدة كافيه  ة العامة.المصلح

لتكوين العرف بحيث يسود الاعتقاد لدى الادارة والافراد بأنها اصبحت قاعدة عرفية ملزمة ففي 
بها هذه الحالة يمتنع على الادارة الغاؤها كليا او جزئيا الا بذات الطريقة والاجراءات التي يتم 

 . (112) الغاء القواعد العرفية

القرارات السلبية : يعرف القرار السلبي بأنه )امتناع الجهة الادارية عن اتخاذ قرار أداري كان -3
وعرفت ايضا بانها القرارات التي لا تعبر فيها الادارة .(113) من الممكن او الواجب عليها اتخاذه (

ني جديد او تعديل في مركز قانوني قائم او الغاءه، عن ارادتها بشكل صريح بإنشاء مركز قانو 
. (114) وانما تمتنع الادارة عن اتخاذ اجراء في امر كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقانون

بانها ) القرارات الصادرة من جانب الادارة بالرفض ،كالقرار الصادر من الادارة  كذلكوعرفت 
 وهذا النوع من القرارات على نوعين: .(115) مهنة معينة( برفض الترخيص لاحد الافراد بمزاولة

: يكون عندما تمتنع الادارة عن اتخاذ قرار يفرض القانون عليها اصداره وهذا ما  النوع الاول
اشار اليه المشرع الاداري ، فقد نص قانون مجلس الدولة المصري  "...يعتبر في حكم القرارات 

أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا  الإدارية رفض السلطات الإدارية
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كما  نص قانون مجلس الدولة العراقي الى انه "يعد في حكم الامر او (. 116)للقوانين واللوائح"
من الواجب عليهما اتخاذه القرار رفض او امتناع الموظف او الهيئة عن اتخاذ امر او قرار كان 

النوع  تكون الادارة ملزمة بإصداره ،فلا تتمتع باي حرية في اصداره لذا ففي هذا  .(117)قانونا"
 يكون قرارها بالامتناع غير مشروع ؛ بالتالي يكون لصاحب المصلحة الطعن به بالإلغاء، بينما

: تتمتع الادارة في اصداره بسلطة تقديرية، فيكون من حق الادارة الامتناع عن اتخاذ النوع الثاني
تصرف معين، كامتناع الادارة عن منح ترخيص بمزاولة مهنه معينة و يكون  اجراء بخصوص

موقفها السلبي في هذه الحالة مشروع طالما لم تتعسف في اتخاذه ،كما يجوز لها الغاء قرارها 
     من القرارات لا يرتب حقوق مكتسبهلان هذا النوع  السلبي جزئيا او كليا في أي وقت ،

تؤدي الى حرمان الفرد من حق كان من الممكن التمتع به في ما لو استجابت  وانما ،(118) للأفراد
 .(119) الادارة لطلبه واصدرت قرارا ايجابيا بالقبول

وتجدر الإشارة الى ان الالغاء الجزئي للقرار السلبي يختلف عن الالغاء الجزئي للقرار     
للقرار السلبي اثار قانونية جديدة لم الايجابي من حيث الاثار، اذ يترتب على الالغاء الجزئي 

تكون مترتبة من قبل لان الغاء جزء من القرار السلبي يؤدي الى صدور قرار ايجابي ،أي منح 
الفرد مركز قانوني جديد لم يكون متمتع به من قبل ، كما في حالة صدور قرار من الادارة 

، فان الغاء الادارة لقرارها برفض منح رخصه بفتح محلات عامة في منطقتين لاحد الافراد 
السلبي جزئيا ،وذلك بمنح الفرد رخصه لفتح محل عام في احد المنطقتين يترتب عليه منح الفرد 
مركز قانوني جديد ،أي صدور قرار ايجابي من جانب الادارة، ولهذا فان قرارات الامتناع شأنها 

يا لعدم مشروعيتها ،اذا ما كانت مخالفة شأن القرارات الايجابية يجوز للإدارة الغاءها كليا او جزئ
للقانون او لعدم الملائمة نتيجة لتغيرت الظروف التي كانت سائدة وقت امتناع الادارة عن 
اصدار القرار الايجابي سواء كان ذلك من تلقاء نفسها ام بناء على تظلم ذي مصلحة في أي 

ية مخالفة للقانون وتمس مصالح الافراد وقت ؛لأنها من القرارات المستمرة طالما ترتب اثار قانون
 .(120) وان كانت اثارها خفية وغير ظاهرة

ومن الاحكام القضائية التي اشارت الى امكانية الغاء القرارات السلبية جزئيا في أي وقت ،    
حكم المحكمة الادارية العليا في مصر جاء فيه)وهو قرار سلبي مستمر لا يتقيد الطعن عليه 

.وفي العراق جاء في حكم للمحكمة الادارية العليا"...غير ان قرار (121)ستين يوماً بميعاد ال
الامتناع عن منح العلاوة أو الترفيع هو من القرارات المتجددة وبالتالي يجوز الطعن فيه في أي 

       (.122) وقت..."



 )دراسة مقارنة (أحكام الإلغاء الجزئي للقرار الإداري 

 2021العدد الاول /السنة الثالثة عشر                            مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية      

 

79 
 

ويرى البعض ان منح الإدارة صلاحية الغاء القرار السلبي جزئيا او كليا في أي وقت يرجع     
الى ان القرارات السلبية هي من القرارات المستمرة ،وليس كما يرى البعض الاخر  من ان سبب 

ار امكانية الالغاء الجزئي او الكلي للقرارات السلبية هو ان هذه القرارات لا تترتب عليها اث
قانونية، أي لا تولد حقوقا مكتسبة للأفراد، ومن ثم يرى ان القرارات السلبية كما هو الحال بالنسبة 
   للقرارات الايجابية ترتب اثار قانونية، ولكنها مضرة بالأفراد وان اثارها خفية لطبيعة هذه

          .  (123) القرارات

دارة من اعمال تمهيداً لإصدار قرار      القرارات غير التنفيذية : وهي ما يصدر عن الإ-4
معين ،كالقرارات الصادرة من جانب الإدارة بإيقاف موظف عن ممارسة عمله بقصد احالته الى 
المحاكم التأديبية ، وكذلك القرارات التي لا تصبح نافذه الا بعد المصادقة عليها من جانب 

 .(124) السلطة الرئاسية او سلطة الوصاية

من التعريف اعلاه ان جميع الاعمال والاجراءات التي تتخذها الإدارة بقصد  ويتضح    
التحضير او التمهيد لإصدار قرار معين ، والذي لا يترتب على اتخاذها اثر قانوني معين ، أي 
لا تحدث تغيير في المراكز القانونية سواء بإنشاء مركز قانوني جديد ام تعديل في مركز قانوني 

ئه. يمكن للجهة الإدارية التي اصدرتها إلغاؤها كليا او جزئيا من دون التقيد بالمدة قائم ام الغا
 المحددة للطعن القضائي، وذلك لعدم ترتيبا حقوقا مكتسبه للأفراد.

ومن الاحكام القضائية التي اشارت الى ذلك حكم للمحكمة الادارية العليا في مصر جاء     
يا بتوقيع جزاء ويعتبر مجرد إجراء تمهيدي لقرار يتخذ فيما بعد لذا فيه)الانذار لا يمثل قراراً ادار 

لا يجوز الطعن فيه استقلالًا وانما يتعين الانتظار حتى يصدر قرار اداري يتخذ هذا الانذار  
"...ان المميز)المدعى عليه(  محكمة الادارية العليا في العراقكما جاء في حكم لل(. 125( سندا له(

اضافة لوظيفته قد اصدر كتاباً...بتنظيم المعاملة التقاعدية للمدعي)المميز عليه( وتبلغه بترويج 
معاملته التقاعدية، لاحظت المحكمة ان الامر المطعون به لا ينتج اثرا قانونيا في انهاء المركز 

 .(126) ريا   نهائيا..."القانوني للمدعي)المميز عليه( كونه ليس قرارا ادا
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 الخاتمة

توصلنا الى استنتاجات  احكام الالغاء الجزئي للقرار الإداريبعد ان انتهينا من دراستنا لموضوع 
 وتوصيات عدة وذلك على النحو الآتي:

 الاستنتاجات

تتمتع الادارة بسلطة الالغاء الجزئي للقرار الإداري الصادر عنها متى ما ثبت لها ان   -1
جزء منه غير مشروع او غير ملائم فتتولى الادارة الغاء ذلك الجزء من اجل ازالة ما 
يشوبه من عيب نتيجة عدم مشروعيته او عدم ملائمته لبقاء قراراتها في اطار 

 عليها من الالغاء الكلي عن طريق القضاء.  المشروعية وبالتالي المحافظة
ان سلطة الرئيس الاداري في الالغاء الجزئي للقرارات الصادرة من مرؤوسيه، تشمل   -2

جميع الاعمال المعيبة جزئيا والصادرة من مرؤوسيه باستثناء الاعمال التي يجعلها 
تطيع الرئيس المشرع من اختصاص المرؤوس ويمنع التعقيب عليها فهذه الاعمال لا يس

 الاداري الغاؤها جزئيا.
ان سلطة الإدارة في الالغاء الجزئي للقرار الإداري تختلف حسبما اذا كان القرار   -3

تنظيمي او فردي ، اذ تستطيع الإدارة الغاء الجزء المعيب من القرار التنظيمي في أي 
ات تتحصن وقت، من دون التقيد بمدة الطعن القضائي ، اذ ان هذا النوع من القرار 

بمضيء المدة من الطعن القضائي اذ لا يجوز للأفراد الطعن بها بالإلغاء بعد انقضاء 
لغاء الجزء  المدة المحددة للطعن القضائي، ولكن يمكن للإدارة مراجعتها في أي وقت وا 
المعيب منها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، بخلاف القرارات الفردية التي ترتب حقوق 

لا يمكن للإدارة الغاؤها جزئيا إلا خلال المدة المحددة للطعن بالقرارات  للأفراد اذ
 الإدارية.

ان تقيد سلطة الادارة في الالغاء الجزئي للقرار الاداري المرتبة للحقوق بمدة معينة هو   -4
لتحقيق التوازن بين مصلحة الادارة في المحافظة على مشروعية القرارات الصادرة عنها 

ها من الالغاء الكلي بالتالي تحقيق الهدف من وراء اصدار القرار الإداري، والمحافظة علي
وبين مصلحة الأفراد في استقرار الاوضاع والمراكز القانونية المتولدة من القرارات 

 الادارية.
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 التوصيات

نظرا للدور الذي يؤديه الإلغاء الجزئي للقرار الاداري سواء من ناحية المحافظة على  -1
لقرار الإداري بإلغاء الجزء المعيب منه والمحافظة على ارادتها من الالغاء مشروعية ا

الكلي، ام من ناحية المحافظة على ضمان استمرار دوام المرفق العام  بانتظام واطراد 
،عن طريق الغاء الجزء الذي اصبح يعرقل نشاط المرفق العام من القرار الاداري ، ندعو 

ة والدقة في مراجعة قراراتها ولا سيما عند تقديم التظلمات اليها الجهات الادارية الى  الجدي
من قبل اصحاب الشأن وذلك بدراسة التظلم وتدقيق ما ورد فيه من اسباب لاتخاذ القرار 

 الصحيح حسبما يثبت لها من اسباب تبرر تأكيد قرارها او الغاء الجزء المعيب منه.
لغاء الجزئي للقرار الإداري الاسباب  التي ندعو الجهات الادارية الى تضمين قرار الا -2

دعتها الى اصدار قرارها بإلغاء جزء من القرار الاداري ،وبالخصوص اذا اثر قرار 
 الالغاء الجزئي على الحقوق والمراكز القانونية للأفراد. 

ندعو المشرع العراقي اضافة نص قانوني الى قانون مجلس الدولة يلزم الإدارة بذكر   -3
التي استندت اليها في إلغاء جزء من القرارات الادارية المنشئة للحقوق بالصيغة الاسباب 

التالية )تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تضمين قرار الإلغاء الجزئي للقرارات 
والأوامر الإدارية التي ترتبت عليها حقوق مكتسبة للأفراد الاسباب التي استندت اليها في 

 الإلغاء الجزئي(.  اتخاذ قرار

لأن في ذلك من حماية للأفراد من تعسف الإدارة من اصدار قرارات بإلغاء جزء من   
قرار اداري معين مستنده الى اسباب غير صحيحة مخفية ، كما انها تؤدي الى زيادة 
ثقة الافراد  بالإدارة اذا ما كانت الاسباب التي استندت اليها الادارة تبرر قرار الالغاء 

 الجزئي.

ندعو المشرع العراقي الى اضافة مادة قانونية الى قانون مجلس الدولة يلزم بموجبها  -4
الإدارة بتعويض الإفراد عن الاضرار التي سببها لهم تنفيذ قرارات الالغاء الجزئي للقرارات 
الادارية وتكون بالصيغة التالية )تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتعويض 

فراد عن الاضرار الناتجة من تنفيذ قرار الإلغاء الجزئي التي حكم بإلغائه واستحال الأ
 اعادة الحال الى ما كان عليه قبل تنفيذه(.    
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Abstract 

 

The subject of the partial cancellation provisions is an important topic 

because of its importance in determining who has the authority to partially 

cancel the administrative decision as well as to indicate the scope of the 

authority that this authority has in the partial cancellation of the administrative 

decision, but the authority that has the authority to partially cancel the 

administrative decision is either The authority issued by the decision is the 

subject of partial cancellation or presidential authority, as this body has the 

authority to review the administrative decision and cancel the defective part of 

it, and the scope of the authority of the administration in the partial 

cancellation of the administrative decision, this authority varies whether the 

decision is organizational or individual and whether the latter The scope of its 

authority to partially cancel the individual decision varies depending on 

whether the individual decision is the originator of rights, as the administration 

cannot cancel the individual decision. Something to the right except within the 

specified period of filing the cancellation suit, since by the end of this period 

the decision is entrenched against cancellation and by virtue of the legitimate 

decision becomes the protection of the acquired rights arising from it. 
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